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  .أزمة البنوك الخاصة وإفلاس بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاریالجزائري: المحور الثاني 

یعتبر إفلاس بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري بمثابة الصدمة التي شهدها القطاع المصرفي الخاص في 

الجزائر، ففي الوقت الذي ظهرت فیه بوادر تحریر السوق المصرفي والمنافسة وبدأت البنوك الخاصة الوطنیة 

، 2002عام  12%یة في النمو حیث بلغت والأجنبیة تتموقع تدریجیا  وتحتل مساحة معقولة وبدأت حصتها السوق

  .وظهرت علامات التفاؤل على المهتمین والمتعاملین الاقتصادیین

جاء الإعلان عن إفلاس البنكین المذكورین لیعید الوضع إلى نقطة البدایة، أین شهدت الساحة المصرفیة 

طاع المصرفي الخاص الوطني والأجنبي الجزائریة تراجعا، وتزعزعت ثقة الجمهور والمتعاملین الاقتصادیین في الق

بشكل عام، وعاد الأمر إلى سابق عهده بهیمنة البنوك العمومیة على النشاط المصرفي وتراجع المنافسة في السوق 

  .المصرفي

  .أزمة الخلیفة بنك: أولا 

یعتبر بنك الخلیفة أول بنك تجاري تأسس في الجزائر برؤوس أموال خاصة جزائریة، تم إنشاؤه بقرار من 

، وتم إنشاؤه في شكل شركة مساهمة وقدر رأسماله 1998مارس 25 یوم 04-98مجلس النقد والقرض الحامل رقم 

ملیون عمیل، وكغیره من  1,5لي سهم، قدرت أصوله بحوا 5000ملیون دینار جزائري الذي قسم على   500بـــــ

البنوك  مارس البنك العملیات البنكیة العادیة كتلقي الودائع من الجمهور والقیام بجمیع عملیات الصرف، فتح 

  . حسابات بالعملة المحلیة والصعبة، تمویل احتیاجات الاستغلال وكل العملیات البنكیة العادیة

ملیون 2 ، عندما تم القبض على شخصین بحوزتهما مبلغ قدره كانت البدایة الفعلیة لكشف قضیة الخلیفة

  .2003فیفري  25اورو محاولین تهریبه إلى الخارج عبر مطار هواري بومدین الدولي وهذا بتاریخ 

وبعد تأكد السلطات الرقابیة من عجز إطارات بنك الخلیفة عن الإدارة وإتباعهم لعملیات غیر قانونیة، تم 

إلى  2003اللجنة المصرفیة بتكلیف شخص إداري یسیر أمور البنك مؤقتا في بدایة مارس اتخاذ قرار من طرف 

  .غایة الإعلان عن إفلاسه

  .البنك التجاري والصناعي الجزائري: ثانیا

 1998جویلیة  4كشركة أسهم بعقد موثق في ) B.C.I.A(تم إنشاء البنك الصناعي والتجاري الجزائري   

، تم اكتشاف التلاعبات في عملیات إدارة البنك، عندما قامت 1998سبتمبر 24وبعد أن أعتمد كبنك في 

السلطات الرقابیة بإحدى مهام الرقابة المیدانیة لعملیات التجارة الخارجیة التي كان یمولها بشكل واسع والعملیات 

، 2001، 2000وللدورات المالیة  2003لأول من سنة المرتبطة بالصرف، التي أوصلت في فترة السداسي ا

، أن البنك لم یطبق المواد والنصوص التي تحكم عملیات التجارة الخارجیة وعملیات حركة تنقل رؤوس 2002

  .الأموال إلى الخارج

كما كان هناك توسع غیر عادي في عدد الوكالات البنك، حیث انتقل العدد من وكالة واحد في سنة 

 .وكالة عبر الوطن، وتقریبا نفس الأسباب وراء انهیار بنك الخلیفة تكررت مع هذا البنك 12ران إلى بوه 2000
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  ).بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري(عوامل الإفلاس البنكي : ثالثا

إن تحلیل وفحص مؤشرات الاقتصاد الوطني، توضح أن إفلاس البنوك الخاصة لیس مرتبطا بالعوامل 

، وأخرى مرتبطة بسوء )العناصر الاجتماعیة والثقافیة والتشریعیة(خارجیة، إذا كانت عناصر داخلیة أي ال

  .الحوكمة والغش اللتین كانتا وراء تصفیة البنكین

  :نلخص هذه العوامل في النقاط التالیة: الاجتماعیة والمؤسسیة - العوامل الثقافیة1-

وعدم وجود معاییر ومقاییس لدخول الخواص ومنحهم الاعتماد  إن انفتاح القطاع المالي على الاستثمار -

أدى إلى جذب الخواص الذین لیس لدیهم أي خبرة وتجربة في المجال البنكي؛ بالإضافة إلى عدم التزامهم 

واحترامهم بقواعد الحذر والرقابة البنكیة، هذین العاملین سمحا بنمو كبیر وسریع للبنوك الخاصة وفروعها، 

  .فرة في نمو الفروع للبنكین ترتب علیها صعوبة التحكم والتنظیم وعدم فعالیة التسییروهذه الط

عائلي أو شبه عائلي أو مؤسسات (تركز حصة رأس المال البنكین في أیدي فئة صغیرة من المساهمین  -

مة ، إذ یفترض على بنك الجزائر بصفته السلطة المختصة العمل على رفع نسبة مساه)ذات الشخص الوحید

كل من المساهمین في نفس البنك، من أجل تحملهم المخاطر الناجمة عن التسییر غیر السلیم، وتحملهم فقدان 

  حقوق الملكیة في حالة إفلاس البنك؛

تغاضي السلطات النقدیة عن القیام بمسؤولیاتهم في سلامة واستقرار النظام البنكي في الحد من التهافت  -

سار مصرفي مثلما حدث للبنكین، عن طریق توفیر آلیة صریحة لحمایة الذي یحدث عند ظهور حالات إع

  .المودعین

لم تقم اللجنة البنكیة بدورها على أكمل وجه ونقص الشفافیة من جهة، وتدخلهما المتأخر في قضیة البنكین  -

عدم بسبب تغاضیهما المتعمد عن الاختلالات التي عرفها التنظیم والتسییر في البنكین من جهة أخرى و 

  احترامهما لقواعد الحذر والنظم الاحترازیة، مما سبب في رفع التكلفة الناجمة عن إفلاس البنكین؛

عدم قدرة السلطات العمومیة على التكیف مع الانفتاح الحاصل في القطاع البنكي، من خلال الدعم الذي  -

ها للقطاع البنكي الخاص وتهمیشه التام، تولیه للبنوك العمومیة من خلال تأهیلها وإعادة رسملتها وبالمقابل إهمال

ومن جهة أخرى التدخلات غیر السلیمة في القطاع المصرفي خاصة فیما تعلق بالمعاملة الخاصة التي أولتها 

 لبنك الخلیفة، حیث حثت المؤسسات العمومیة على إیداع أموالها في البنوك الخاصة؛

  :لخیصها في الأحداث التالیةیمكن ت: العوامل المرتبطة بسوء الحوكمة والغش - 2

صنفت الإدارة غیر السلیمة وضعف التحكم في التسییر وفق معاییر التسییر البنكي وعدم الالتزام بقواعد  -

الحیطة والحذر، من بین الأسباب الرئیسیة التي حددها مفتشي بنك الجزائر  واللجنة المصرفیة في تقاریرهم 

معاینة المیدانیة التي أجري على البنكین المعنیین، وتمثل في عدم الالتزام المعدة انطلاقا من عملیات التفتیش وال

بالقواعد المحاسبیة وعدم الشفافیة في المعلومات؛ وعدم احترام مؤشرات التسییر المالي؛ وكذلك عدم وجود 
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وتجلى  تقاریر عن حصیلة النشاط مصادق علیها من طرف الجمعیة العامة للمساهمین كما ینص علیه القانون،

  ؛1999،2000،2001هذا خاصة في بنك الخلیفة حیث أنه لم یعد تقاریر حصیلة نشاطه لسنوات 

  ضعف التحكم في تسییر السیولة، ووجود فائض في السیولة بالنسبة لبنك الخلیفة لدى بنك الجزائر؛ -

تخصیص موارد قصیرة عدم التنویع في محفظة النشاط المصرفي واحترام معاییر التوازن المالي، بحیث تم  -

الأجل لتمویل الاستثمارات طویلة الأجل، بالإضافة إلى التحویلات المالیة المفرطة نحو الخارج، وكذلك منح 

  أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما هو سائد في السوق وهو ما یتنافى والسلامة المالیة؛

د بالمهنیة والاحترافیة في ممارسة النشاط السعي وراء تحقیق الربح على المدى القصیر وعدم التقی -

  المصرفي؛

عدم القدرة على التحكم في التكالیف وذلك من خلال الإفراط في النفقات غیر المبررة والتي لیس لها علاقة  -

 تمویل الفرق الریاضیة، تمویل الحفلات المهرجانات" بالنشاط الرئیسي كما كان علیه الحال بالنسبة لبنك الخلیفة

 .ا من التمویلاتوغیره

  .نتائج أزمة التعثر: رابعا

إن تصفیة هذین البنكین أدى إلى عدة نتائج اجتماعیة، اقتصادیة، أثرت سلبا على ثقة المودعین في البنوك 

  :أكثر منه على المجامیع النقدیة والقروض، والبطالة والجبایة

الخاصة متواضع نسبیا بالمقارنة مع البنوك حتى وان كان نصیب البنوك : ضیاع الثقة في البنوك الخاصة - 1

، إلا أن سرعة النمو السنوي لهذین )2002من نشاط القروض سنة  8,5%من الودائع و 12,5%(العمومیة 

من نشاط الجهاز المصرفي في السنوات الموالیة، أي في  50%المؤشرین یمكن أن یحقق لهذین البنكین بلوغ 

  بلة وهذا ما  ولد الشك والریبة؛ السنوات  الأربعة أو الخمسة المق

ظهرت التأثیرات في عملیات القرض وعلى السیاسات النقدیة : التأثیر على المجمعات النقدیة والقرض - 2

والقرض المرتبطة بهما، حیث أثرت أزمة البنوك على العلاقات البنكیة العادیة، ومنها تراجع الإقراض، هذا ما جعل 

الخاصة ترفض التعامل مع البنوك الجزائریة الخاصة، كما كانت هناك السیاسة النقدیة الكثیر من البنوك الأجنبیة 

القائمة على استقرار الأسعار؛ علما أن اثر هذا التغییر على معدلات الفائدة یرتبط بتأثیر السلطات النقدیة، مثلا 

ى ذلك إلى إمكانیة جعل الرقابة على أسعار الفائدة تنخفض أو تخفض جذب إیداعات الادخار، فكان أن أد

المضاعف النقدي یتضرر نتیجة هذه الأزمة، إذ أن المضاعف النقدي سوف ینخفض بدلالة زیادة الطلب على النقد 

الورقي وفي الاحتیاطات بدلالة الحذر الذي تقوم به البنوك في علاقتها مع مشكلة الإیداعات وزیادة أخطار القرض، 

ي یضاف إلى ما تمت ملاحظته على مستوى الاحتیاطات الإجباریة وخاصة حیث أن انخفاض في المضاعف النقد

  ؛2002ارتفاع معدلات فائدته الملاحظ سنة 

بخصوص التأثیرات على البنك، فان تصفیة هذین البنكین أدت إلى تصفیة كل من : الأثر على البطالة - 3

  ة البطالة وغسیل الأموال؛أدت إلى زیاد - في الداخل والخارج -الشركات التي تنتمي إلى المجمع
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تبعا للمبالغ المودعة من طرف شركات القطاع العام والخاص وحتى البنوك فقد كان  :التأثیرات على الجبایة - 4

من نتیجة هذا الإفلاس وجود مبالغ ضخمة یمكن أن تربحها للخزینة بخصوص غیاب أو تغییب للوعاء الضریبي، 

  .لو أن السلطات النقدیة والعمومیة قامت بتسطیر حلول أخرى بدیلة للتصفیة وهذه التأثیرات كان بالإمكان تفادیها

  ؟ورغم  كل هذه المعوقات والأحداث المیدانیة، هل كان بالإمكان تفادي تصفیة وحل البنكین

إن الحلول البدیلة للتصفیة، هي تلك التي بالإمكان إیجادها وحلها كمشاكل أدت إلى التصفیة وخاصة مشاكل 

السیولة والملاءة، والتي كان یمكن أن تضمن الحفاظ على الوسیلة البنكیة ومن واقع استقرار بورصة الأوراق المالیة، 

: أي الساحة المالیة التي تعتبر كركن أساسي في الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، ومن بین الحلول نذكر

تغطیة الدیون : باستعادة الملاءة؛ وهذه الاخیره تتم بواسطة الحلول المتعلقة باستعادة السیولة؛ الحلول المتعلقة

  .والذمم، والدعم من طرف البنوك والشركاء في التجمعات البنكیة أو توفیقة من تغطیة الدیون وضغط المساهمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


